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  أصحاب المعالي،
  أصحاب السعادة،

  أيها السيدات والسادة،
  

يكتسي موضوع تحرير التجارة والاستثمار أهمية بالغة في الاقتصاد الحديث 
باعتباره المحرك والدافع الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وذلك 

ى ما للرفع من مستوى التبادل التجاري والاستثمار من دور ووقع على بالنظر إل
النمو عامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة والتخفيف من حدة الفقر بصفة 

  .خاصة
  

لقد أضحى هذا الموضوع محل اهتمام البلدان والمنظمات الدولية المتخصصة 
بها بشمال إفريقيا الذي نذكر أنه على غرار اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ولاسيما مكت

  .سبق وأن قام بتغطية موضوع الاستثمار في ندوة سابقة بمدينة الدارالبيضاء
  

 لاختياره لهذا الموضوع والامتنانلذا، لا يسعني إلا أن أتقدم إليه بالشكر 
ة على دور التجارة في التنمية وتنظيمه لهذا الحدث الاقتصادي روتركيزه في هذه الم

  ".مراكش " يز في ربوع هذه المدينة الجميلة المتم
  

وبهذه المناسبة يسرني أن أتقدم باسم المركز الإسلامي لتنمية التجارة ومديرها 
العام السيد علال راشدي بعبارات الشكر والتقدير للمسؤولين القائمين على إعداد هذا 

  .المنتدى بكل كفاءة واقتدار
  

  أيها السيدات والسادة،
  

على تقديم تجربة الاندماجات الاقتصادية الجهوية والإقليمية في إن حرصنا 
العالم الإسلامي يرجع لمدى ارتباطه بتحرير التجارة ودورها المتنامي في تحقيق 

  . البطالة عليه، موضوع منتدانا هذاوطأةالنمو والرفاهية للمواطن والحد من 
  

دان المشاركة تحقيق  بأن من شأن حرية التجارة بين البلالاعتقادكما يسود 
الأهداف التنموية المتمثلة في زيادة الرفاهية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة 
لمواطنيها ويعزى ذلك أساسا إلى التخصص وتقسيم العمل وتحقيق المزايا النسبية 
مما يؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاج وتخصيص الموارد بما يعود بالفائدة على كافة 

  .الدول المشاركة
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  يها السيدات والسادة،أ
  

إن المركز الإسلامي لتنمية التجارة دأب منذ إنشاءه على تشجيع المبادلات 
التجارية والاستثمارات المرتبطة بذلك وتنسيق السياسات التجارية للدول الأعضاء 
فيما بينها وذلك وفقا للأهداف المرسومة منذ مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد 

وتماشيا مع هذه الأهداف أعد المركز مخطط عمل . 1981 في يناير بمكة المكرمة
يتضمن عدة برامج عملية وميدانية تهدف إلى تكثيف المبادلات وتنشيط الاستثمار 

  وتنظيم المعارض التجارية والسياحيةخاصة في مجالات التنشيط التجاري
التدريب والتكوين والمفاوضات التجارية والإعلام والإعلامية والدراسات والبحوث و

والمساعدة الفنية لكي يلعب دورا متنامي الأهمية في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي 
ولاسيما باعتباره الأداة المتميزة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين 

  .في مجالي التجارة والاستثمار" الكومسيك"الدول الإسلامية 
  

مي للمركز الإسلامي لتنمية التجارة ما تم اتخاذه ومما يدعم هذا الدور المتنا  
من قرارات وإجراءات وخطط عمل مستقبلية في السنوات الأخيرة على أعلى 

  : مستوى في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي و لاسيما 
  

خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري  -
 والتي نصت في 1994 قبل الكومسيك سنة بين الدول الأعضاء المعتمدة من

 .المجال التجاري على قيام سوق إسلامية مشتركة بصورة تدريجية
 المتعلق 1997القرار الصادر عن القمة الإسلامية المنعقدة بطهران سنة  -

  ؛ بإنشاء سوق إسلامية مشتركة
فاقية نتائج الجولة الأولى من المفاوضات التجارية بين الدول المشاركة في الات -

الإطار للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 
 والتي 2005-2004التي أقيمت بأنطاليا بالجمهورية التركية خلال سنتي 
 2005 في نوفمبر 21أفضت إلى المصادقة من قبل الكومسيك في دورته 

 الأفضليات على مشروع بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام
وما يتضمنه من إجراءات إضافية ) PRETAS(فيما بين الدول الأعضاء 

تسمح للدول الراغبة في التسريع الطوعي لتخفيض الـرسوم الجمركية 
)Fast-track (بينها مما سيعزز حجم التجارة البينية ؛ 

برنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي  -
وخاصة القرار  2005 لسنة  الصادر عن القمة الاستثنائية الثالثةرينوالعش

بتعزيز نطاق التجارة البينية بين الدول الأعضاء والوصول بها إلى "المتعلق 
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دراسة و  من إجمالي حجم التجارة خلال العشرة السنوات المقبلة%20نسبة 
 ."لتكامل الاقتصاديبينها لتحقيق مزيد من اإمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة 

  
ومن هذا المنطلق يعتبر المركز أن قيام سوق إسلامية مشتركة هو الأسلوب 
الأنجع لنجاح مخططات تنمية التجارة والاستثمار فيما بين الدول العربية والإسلامية 
شريطة أن يتحقق ذلك وفق منهاج واقعي يعتمد على أسلوب تدريجي يمنح الأولوية 

دية الجهوية ومن ثم ربط قطاعات مختارة من بين هذه للاندماجات الاقتصا
الاندماجات بعضها بالبعض تكتسب فيها الدول المشاركة مزايا نسبية ويصب كل هذا 
الجهد لخلق بيئة ملائمة لتحرير التجارة والاستثمار بين بلدان المنظمة تتماشى 

ر الظروف والنظام الاقتصادي والتجاري العالمي الجديد وتأخذ بعين الاعتبا
  .الاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية

  
ولتقديم معالم هذه البيئة الملائمة لقيام هذه السوق الإسلامية المشتركة يقترح   

التطرق في البداية إلى الوضع الحالي للاقتصاد والتجارة ومناخ الاستثمار للدول 
منطقة التجارة الحرة الأعضاء والخطة المقترحة لتحقيق أهداف التنمية عبر إقامة 

وصولا إلى قيام سوق إسلامية مشتركة وما يتعين اتخاذه من تدابير مصاحبة لتسهيل 
  .تدفق التجارة والاستثمار في دول منظمة المؤتمر الإسلامي

  
  :وعليه سيوزع هذا التقديم كما يلي   

  

 والتحسن التجارة البينية والاستثمار وتركيبة السلع المتبادلة وأهم الدول الفاعلة -
الطفيف في مستواه رغم ما يزخر به العالم الإسلامي من موارد طبيعية 
وثروات وافرة في مجالات عدة كالطاقة والمناجم والمنتجات الزراعية 
والصناعية والعوائق التي تحول دون الانسياب الأمثل للتجارة والاستثمار 

طار برنامج العمل وكيفية معالجته وما وضعته منظمة المؤتمر الإسلامي في إ
العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين 

بتعزيز نطاق التجارة البينية بين الدول الأعضاء والوصول "وخاصة ما يتعلق 
 من إجمالي حجم التجارة خلال العشر سنوات المقبلة %20بها إلى نسبة 

ينها لتحقيق مزيد من التكامل ودراسة إمكانية إنشاء منطقة التجارة الحرة ب
  .2015 و 2005وذلك في الفترة ما بين " الاقتصادي

خلق بيئة ملائمة لقيام السوق بصفة تدريجية تهدف إلى إزالة الرسوم  -
الجمركية، والقيود غير الجمركية وتوفير اشتراطات المنافسة الشريفة عبر 

ارية والاقتصادية فيما تنسيق السياسات التجارية والصناعية والمالية والاستثم
 .بين الدول الأعضاء وتوحيدها كلما أمكن ذلك
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الإطار القانوني والتشريعي الدولي لإقامة السوق الإسلامية المشتركة  -
 .والمراحل اللازمة لذلك

إجراء مسح لما هو قائم من تجمعات اقتصادية فرعية للبلدان الأعضاء في  -
 تتماشى والتجمعات هاة الحرة بينكيفية قيام منطقة التجارالمنظمة ودراسة 

مع قوانين ومبادئ الاقتصادية الإقليمية القائمة بين أعضاءها ولا تتعارض 
منظمة التجارة الدولية ثم الارتقاء بهذه المنطقة إلى مستوى الاتحاد الجمركي 

 .وصولا إلى السوق الإسلامية المشتركة
بيئة الملائمة لقيام منطقة الإجراءات المصاحبة التي يتعين اتخاذها لإيجاد ال -

التجارة الحرة بين الدول الإسلامية والتي يجري العمل على تركيزها خاصة 
في ميادين التمويل والنقل والتجارة الإلكترونية وشركات التجارة الإقليمية 

 .وتسهيل إجراءات المبادلات التجارية وتنشيط الاستثمار
  
I - التجارة البينية والاستثمار  
  

 11 سنوات تقريبا في مستوى 10ود الذي لازم التجارة البينية لمدة لركبعد ا  
م 2000 من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء عرفت هذه النسبة منذ سنة %12إلى 

 م 2004 سنة % 14,5لتبلغ في السنة  %1يرتها بمعدل تبعض التحسن إذ ارتفعت و
عدة واجهات من توفير للدعم وذلك تتويجا للجهود المبذولة في هذا الاتجاه على 

  .والتمويل والإطار القانوني التفاضلي اللازمين
  

فعلى مستوى تركيبة السلع المتبادلة، سجلت السلع المصنعة المتبادلة تنوعا   
 من التجارة البينية الإجمالية %50 م ما يقارب 2004ونموا هامين إذ بلغت سنة 

 103ليار دولار أمريكي من أصل  م49لمنظمة المؤتمر الإسلامي أي ما يعادل 
  .مليار دولار أمريكي

  
 البينية، نذكر منها العربية اورفعت بعض الدول الفاعلة في نسب تعاملاته  

السعودية، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، عمان، ماليزيا، إندونيسيا، إيران، 
 البينية  من التجارة% 66الكويت، باكستان ومصر الذين سيطروا مجموعين على 

  .57لدول المنظمة 
  

وفي ضوء ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وزيادة الكميات المصدرة، سجلت   
قيمة التجارة لبعض الدول الإسلامية المصدرة للنفط نموا لمعدلات مرتفعة عامي 

 وترتب عن ذلك زيادة في الواردات وخاصة لأغراض الاستثمار 2006 و 2005
  .تصاديوالزيادة في النمو الاق
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إلا أنه ورغم هذه الجهود المبذولة من قبل كل من المركز الإسلامي لتنمية   
التجارة والبنك الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة تحت إشراف 
لجنة الكومسيك، فإن نسب هذه التجارة تظل متواضعة لما يزخر به العالم الإسلامي 

ة في مجالات عدة علاوة على الطاقة والمواد من موارد طبيعية وثروات وافر
  .الزراعية والمنتجات الصناعية

  
وفيما يخص الاستثمار فيما بين الدول الإسلامية، تواصل التركيز في السنوات 
الأخيرة على تطوير بيئة الأعمال كجزء أساسي من عملية تحسين مناخ الاستثمار 

لتشريعات والإجراءات بغية جلب وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار ضمن تطوير ا
الاستثمار الخارجي علاوة على إنشاء مناطق حرة ومدن صناعية جديدة وتعميم 
الاستفادة من استخدام التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات وتأسيس وتطوير البنية 

ار التحتية الرقمية وإنشاء قواعد معلومات حديثة في متناول الأطراف المعنية بالاستثم
ودعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في العملية التنموية وإصدار تشريعات 
لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية الموارد البشرية وتشريك الشباب والمرأة 
وتعزيز مبادئ الشفافية ومفهوم الإدارة الرشيدة وسيادة القانون وتبني تجارب ونماذج 

تحقيق الجودة الشاملة في الإدارة والإنتاج لمواكبة اقتصادية ناجحة تعمل بمفهوم 
  .التنافسية العالمية

  
وفي مجال تسهيل الإجراءات، أصدرت عدة دول إسلامية النافذة الواحدة في 
مكتب الاستثمار وعمدت على التقليل من الإجراءات وتخفيض نسبة الضريبة على 

تجهيزات الرأسمالية ومدخلات الأرباح أو الدخل الإجمالي والرسوم الجمركية على ال
  .الإنتاج

  
تهدف هذه الخطوات إلى تركيز مجموعة عوامل من شأنها أن تساهم في   

تحسين مناخ الاستثمار والبيئة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتشريعية 
المناسبة بما يرفع من درجة جاذبيته لاستقطاب وتطوين الاستثمار وتحقيق معدلات 

  .جارية متزايدة في أسواق دول إسلامية تضمن نسبة انفتاح معقولةتبادلات ت
  

وكما هو الحال بالنسبة لمعدلات التجارة البينية تبين مؤشرات مناخ الاستثمار   
التي تستند غالبا إلى مؤشرات اقتصادية شاملة كمعدل التضخم والتوازن الداخلي 

تج المحلي الإجمالي، تحسنا والتوازن الخارجي ومعدل النمو الاقتصادي ونمو النا
  . توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية التيطفيفا لبعض الدول الأعضاء
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سجل معدل النمو الاقتصادي لبعض الدول الأعضاء كقطر وماليزيا وتركيا  -
والأردن وإيران والإمارات والكويت والسودان وتونس والبحرين والسعودية 

) %5.1( م 2004لمقارنة مع المعدل العالمي لسنة والجزائر تحسنا نسبيا با
  .بينما تراجع معدل النمو الاقتصادي في معظم الدول الأعضاء الأخرى

غير أن هذا النمو بالنسبة لبعض الدول الأعضاء لا يعني بالضرورة تحسن  -
فائض أو عجز الميزانية العامة بالنسبة للناتج المحلي (في التوازن الداخلي 

إذ في الوقت الذي حافظت فيه دول سجلت )  م2004ل سنة الإجمالي خلا
تحسنا في معدل النمو الاقتصادي، على فائض في الموازنة العامة كقطر 
وماليزيا والسعودية وإيران والجزائر والكويت وعمان، سجلت دول من نفس 

كما سجلت . المجموعة عجزا في الموازنة العامة كتركيا ومصر وتونس
 .لموازنة دول مثل إندونيسيا ونيجريا وكازاخستانفائضا في هذه ا

وبالنسبة للتوازن الخارجي تمكنت عدة دول أعضاء الاستمرار في تحقيق  -
فائض في الحساب الجاري فارتفعت نسبة فائض هذا الحساب من الناتج 

شملت قطر وليبيا )  م2004 و 2003(المحلي الإجمالي خلال الفترة 
ت والإمارات وعمان ومصر، بينما انخفضت هذه والسعودية وماليزيا والكوي

 .النسبة بالنسبة لدول مثل الجزائر وتونس
لنفس الفترة، فمقارنة ) مؤشر السياسة النقدية(أما بالنسبة لمعدل التضخم  -

، وباستثناء دول )%2,0(بمعدل التضخم المسجل في مجموعة الدول المتقدمة 
فاضا في هذه النسبة، شهدت قليلة مثل السعودية والكويت التي سجلت انخ

معظم الدول الإسلامية ارتفاعا متفاوتا في معدل التضخم تراوح بين زيادة 
 نقاط فوق المعدل العالمي بينما سجلت بعض الدول 7بنصف نقطة مئوية إلى 

 . كاليمن ومصر%10معدلات تجاوزت 
أما بالنسبة لأسعار الصرف فشهدت أسعار صرف العملات المحلية للدول  -

سلامية استقرارا مقابل الدولار أو تراجعا طفيفا مما يعتبر عاملا إيجابيا الإ
 .لتعزيز مناخ الاستثمار

وبالنسبة لأسواق المال التي تمثل وعاء ادخاريا مهما لاستقطاب رؤوس  -
سجلت الدول الإسلامية خلال . الأموال وتوفير التمويل للاقتصاد الوطني

أسواقها المالية وتطوير في إجراءاتها مما السنوات الأخيرة زيادة واتساع في 
مكن من تحسين الجاذبية للمستثمر المحلي وفتح الأبواب للمستثمر الخارجي 

وقد تأسست بعض البورصات الإسلامية الجديدة . ودخول شركات جديدة
 م ومقرها 2004القطرية والجهوية كالبورصة العربية الموحدة خلال سنة 

  .القاهرة
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ثمارات الإسلامية البينية في المشاريع المشتركة تحسنا كما سجلت الاست -
ملحوظا خلال السنوات الأخيرة خاصة في السعودية ومصر وماليزيا ولبنان 

  . وتراجعت في قليل من الدول الأعضاء الأخرى
أما الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية فتشير البيانات المتوفرة  -

ته في السنوات الأخيرة ويرجع ذلك إلى قيام العديد إلى ارتفاع قياسي في قيم
من الدول الأعضاء بفتح قطاعات جديدة كانت في السابق حكرا على القطاع 
العام، أمام الاستثمار الأجنبي كقطاعات النفط والغاز والبنية التحتية 
والاتصالات والطاقة الكهربائية والمصارف والتأمين والتعدين علاوة على 

 ولو قليل من الأموال العربية والإسلامية المهاجرة وإعادة عودة جزء
  .استثمارها محليا مستفيدة من قوانين الاستثمار الأجنبي وحوافزها الجديدة

  
وعلاوة  على هذا التحسن في مناخ الاستثمار والإطار القانوني للتجارة البينية 

 الدولية سجلت في يتعين الإشارة إلى تطورات في مجالات أخرى مرتبطة بالتجارة
عديد من الدول الإسلامية خاصة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والتشريعات 
الخاصة بالمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وهيكلة تنمية صناعة تكنولوجيا 
المعلومات وقواعد البيانات ونظام براءات الاختراع وتشجيع المنافسة الحرة والحد 

  .ار ومكافحة غسل الأموالمن الاحتك
  

وفي نطاق الترويج الدولي لهذا التحسن في مناخ الاستثمار ورغم ارتفاع عدد 
هيئات تشجيع الاستثمار القطرية تفتقد الدول الأعضاء لشبكات العلاقات بين الهيئات 
للتعريف بالخدمات المتاحة في صناعة الترويج للاستثمار والدخول على قدم 

ة المنافسة على تصدير الاستثمارات المباشرة وخاصة استقبالها المساواة في حلب
على غرار ما تقوم به من خدمات بعض الهيئات الدولية كالرابطة الدولية لهيئات 

  ).WAIPAوايبا (تشجيع الاستثمار 
 
إن بلوغ الدول الأعضاء درجة معينة من التنسيق والعمل المشترك في هذا  

ى عدد من المؤشرات الهامة كمؤشر التقويم الائتماني المجال يمكنها من الحصول عل
المخاطر القطرية التي تعكس مدى استقرار وتنافسية وضعها  تقويموالسيادي 

بالمقارنة مع دول أخرى وبالتالي مدى قدرتها على تسديد ما يستحق عليها من 
نيف ويعتبر التقييم السيادي الذي تحصل عليه الدولة من وكالات التص. التزامات

الائتماني الدولي مؤشرا لوضعها الاقتصادي والمالي ومقياسا مهما لمستوى الثقة في 
 ابيئتها الاستثمارية الذي يؤهلها للحصول من عدمه على التمويل اللازم لمشاريعه

التنموية بتكلفة تنافسية معينة يمكنها من طرح سندات الدين وإصداراتها الحكومية 
  .ميةفي الأسواق المالية العال
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) عالية(وإن هذا التصنيف السيادي الذي يأخذ بمستوى الدرجة الاستثمارية 
في أفضل الحالات قد شملت ) قوية(وقدرة السداد ) منخفضة(ومستوى المخاطرة 

كما سجلت . بعض الدول الإسلامية كماليزيا والإمارات والكويت وقطر والسعودية
ولة إلا أن معظم الدول الأخرى دول مثل تونس والبحرين وتركيا قدرة سداد معق

  .كشفت عن درجة متوسطة أو عالية في المخاطرة ومنخفضة في السداد
  

 يتبين بصفة عامة ورغم التحسن في 2004ووفقا لمؤشرات البنك الدولي لعام 
مناخ الاستثمار، استمرار ارتفاع القيود الإجرائية وطول المدة الزمنية وارتفاع 

ية خاصة في تأسيس الشركات وتسجيل العقار ومنح الكلفة في الدول الإسلام
القروض المصرفية وحماية المستثمر من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالملكية 
والبيانات المالية ومعالجة التصفية والإفلاس وضمان حرية انتقال الأموال من وإلى 

  .الدولة المستفيدة
  

لدول الإسلامية في خطوات واعتبارا لما سبق يلاحظ بصفة عامة استمرار ا
الإصلاح الشامل وخاصة في تحسين البيئة التشريعية الهادفة إلى تسهيل وتيسير 
إجراءات انسياب التجارة والاستثمارات من وإلى هذه الدول والمشاركة المتزايدة في 
المفاوضات التجارية الدولية التي تدور رحاها في نطاق المنظمة العالمية للتجارة، إذ 

 دول في طور الانضمام على مجموعة 8 دولة و 40ت الدول الإسلامية المنظمة بلغ
كما واصلت في مواكبة تطورات التجارة العالمية والتقنيات المستخدمة وانفتاح . 57

إلا أن هذه المساعي تبقى انفرادية وتنقصها مستوى . الأسواق وعولمة الاقتصاد
ستراتيجية اندماجية فعالة كما هو معين من التنسيق الجماعي ولا تنطوي تحت إ

  .الحال لعديد من الدول المتقدمة رغم قدراتها الفردية
  

 بصفة تدريجية  كان ذلكوإن قيام سوق إسلامية مشتركة بأهمية بمكان ولو
 .ويتطلب خلق بيئة ملائمة لقيامها

  
II  - خلق بيئة ملائمة لقيام سوق إسلامية مشتركة  

  
ل الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أهمية وفي هذا المجال، أدركت الدو

التعاون الاقتصادي فيما بينها كعامل أساسي لبلوغ مستوى معين من الاندماج 
الاقتصادي ضمن إستراتيجية تهدف لترسيخ وحدة الجهود تحقيقا للاكتفاء الذاتي 

  .الجماعي ولتنمية اقتصادية متناسقة على المستوى العالمي
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المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لجولة الأوروغواي وعليه وموازاة مع 
تم تكليف المركز الإسلامي لتنمية التجارة بإعداد اتفاقية الإطار بشأن نظام 
الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تم 

في دورتها ) سيكالكوم(اعتمادها من اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري 
، أقر مؤتمر القمة الإسلامي في دورته 1994وفي سنة . 1990السادسة سنة 

السابعة إستراتيجية وخطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون 
الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء بعد أن اعتمدته الكومسيك في دورتها 

ر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته ، أقر المؤتم1997وفي سنة . العاشرة
، اعتمد مؤتمر 2005وفي سنة . الثامنة قرار بشأن إقامة سوق إسلامية مشتركة

القمة الإسلامي في دورته الاستثنائية الثالثة برنامج العمل العشري لمواجهة تحديات 
ة حرة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين وأقر فيه مبدأ إقامة منطقة تجار

  .بين الدول الأعضاء
  

تهدف كل هذه القرارات والبرامج إلى تجميع جهود وقدرات الدول الأعضاء 
في منظمة المؤتمر الإسلامي لتحقيق مستوى معين من الاندماج الاقتصادي الإقليمي 
على غرار التكتلات الاقتصادية الناجحة القائمة عبر العالم وخاصة منها الاتحاد 

ققه من نمو سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية أو التنظيمية أو الأوروبي وما ح
  .من حيث عدد البلدان المنظمة وتأثيره على الساحة الاقتصادية الدولية

  
إلا أنه ورغم كل هذه الجهود المبذولة لم تفسر النتائج التي حققتها الدول 

 من %15لم يبلغ بعد الأعضاء إلا القليل على غرار مستوى التبادل التجاري الذي 
ومستوى الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية . إجمالي صادراتها البينية

والعوائق الفنية وضعف التنسيق في السياسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية 
وعليه ورغم ما أسفرت إليه المفاوضات التجارية بين البلدان الأعضاء . السائدة بينها

 من بروتوكول خطة التعريفة 2005طار للأفضليات التجارية لسنة في اتفاقية الإ
التفضيلية، فإن الدول الإسلامية لم تتمكن بعد من إرساء أي شكل من أشكال 

  . المعترف به دوليا الجماعيالاندماج الاقتصادي
  
واعتبارا لما سبق تظهر مدى أهمية إقامة اندماج اقتصادي بين الدول  

ة تجارة حرة أو اتحاد جمركي في مرحلة أولية يجعلها الأعضاء في شكل منطق
قادرة على المنافسة الجدية أمام التجمعات الاقتصادية القوية ويساعدها على الخروج 
من وضعها الحالي المهمش في الساحة الدولية ويمكنها من الارتقاء في مرحلة قادمة 

ع شعوب الأمة الإسلامية إلى قيام السوق الإسلامية المشتركة المرتقبة من قبل جمي
  فما هو السبيل للوصول إلى هذه المرحلة ؟
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إن إيجاد البيئة الملائمة لحرية حركة التجارة والاستثمار والإنتاج والأيدي 
العاملة سيؤدي إلى تنسيق وتوحيد السياسات على المستوى الاقتصادي بين الدول 

ك بينها وإزالة عوامل الأعضاء مما سيترتب عليه تخفيف حدة التوتر والاحتكا
الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويرفع من أسباب الاستقرار والتضامن 
والأمن على مستوى الإقليم الجمركي ويجعل المجموعة أكثر تماسكا اقتصاديا 
وسياسيا، الشيء الذي سيزيد من وزن البلدان الأعضاء في المحافل الدولية وتحقيق 

  .تيجيةمبادئها الإسترا
  

في ف  تعترضها عدة عقبات يفترض معالجتهاإن قيام السوق الإسلامية المشتركة
ظل وجود فجوة وتباين في المستوى الاقتصادي بين البلدان الأعضاء التي تضم 
عددا كبيرا من الدول الأقل نموا ذات القدرة المحدودة في سوق كبيرة الحجم 

 ذات قدرات إنتاجية لا يستهان بها، وإن مترامية الأطراف مع وجود في المقابل دول
مطالبة هذه الدول الوفاء بالتزاماتها في نطاق أحكام ومبادئ هذه السوق على نفس 
الوتيرة الملزمة للدول القوية التي تجني أكثر استفادة ولاسيما أمام حدة المنافسة 

التي من المتنامية مع نمو السوق، بدون تقديم العون أو التعويضات والتسهيلات 
شأنها أن تنمي قدرات الدول الأقل نموا وتمكنها من الاستفادة في إقليم السوق، إن 

 يسبب المزيد من المتاعب والتحديات لهذه الدول ذات القدرات  من شأنه أنكل ذلك
المحدودة، رغم ما سيؤدي نجاح اندماجهم في السوق الواسعة من فوائد جمة 

  .نمية مستديمةلاقتصادياتهم وما سيحققونه من ت
  

لذا، فإن قيام السوق يتطلب مجهود إضافي من الدول الأعضاء ذات المقدرة 
لتقديم الدعم وبعض من الاستثناءات والتنازلات والتعويض للدول الأقل قدرة في 

ولا يتم ذلك إلا عبر التنسيق وإجراء . السوق لكي تكون الاستفادة عامة وشاملة
سهيل عملية إنجاز الإصلاحات الاقتصادية اللازمة الدراسات الفنية الموضوعية لت

  .في المكان والوقت المناسب
  

إن قيام سوق إسلامية مشتركة يفترض وجود طاقات وخبرات وكفاءات بشرية 
لا يمكن الحصول عليها بدون وضع برامج إعلامية وتدريبية وتعاون فني وتبادل 

  .المختصةالخبرات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الدولية 
  

وإن الوصول إلى هذا القدر من التعاون والتنسيق ووحدة المسار خاصة لما 
تكون الدول المعنية دول كلها نامية، يستدعى إتباع سياسة المراحل والقدرة على 

وعليه، فإن السياسات الاندماجية الاقتصادية عبر العالم تتعدد في . الصبر والمثابرة
ة وتتسم بكثرة مراحلها وقد يطول أو يقصر زمنها أصنافها ولا تتشابه بالضرور
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فما هي هذه الأصناف والمراحل والإجراءات . ويمكن تجاوزها في بعض الأحيان
التي يتعين القيام بها لضمان القدر الأوفر من نجاح هذا المشروع الاندماجي 

   ؟الإستراتيجي للأمة الإسلامية
  

III – مشتركة المراحل اللازمة لقيام سوق إسلامية  
  

إن التجارب الناجحة في معظم الاندماجات الاقتصادية في العالم والنظريات 
العلمية الاقتصادية تفضي إلى الاعتقاد أن نجاح الاندماج الاقتصادي لا يتم عبر 
إقامة إقليم جمركي موحد بين بلدين أو أكثر بما ينطوي عنه من إزالة للرسوم 

لع والخدمات المتبادلة فحسب، بل يتطلب كذلك الجمركية والقيود غير الجمركية للس
 الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المشاركة تالفروقاالعمل على القضاء على 

  .علاوة على توفير إرادة مشتركة قوية وإستراتيجية وإدارة محكمة
  

ولن يتأتى ذلك الاندماج الاقتصادي الفعال إلا عبر المرور بعدة مراحل 
سقة يمكن تفصيلها بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر متلاحقة ومتنا

  :الإسلامي إلى سبعة مراحل كالآتي 
  
تشمل هذه المنطقة عدادا من الدول الإسلامية :  منطقة التجارة التفضيلية – 1

التي كلها دول نامية، تربطها اتفاقية تجارية أو نظام تجاري يمنح من خلالها معاملة 
من السلع وخدمات يتم التفاوض حولها بغية تخفيض الرسوم تفضيلية لقوائم 

غير أنه يصعب . الجمركية عليها وإزالة القيود غير الجمركية كلما أمكن ذلك
تبريرها في نطاق أحكام التجارة الدولية إذا شملت هذه المنطقة دولا نامية ذات 

  .مستوى اقتصادي متقدم
  
وهي عبارة عن أقاليم :  جهوية  مناطق للتجارة الحرة شبه إقليمية أو– 2

متقاربة جغرافيا تتفق على إزالة من الأفضل جمركية موحدة تجمع دول متعاقدة و
على ) الإدارية والكمية والنقدية(جميع الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية 

ورغم أنها تطبق تعريفة جمركية داخلية موحدة . معظم المواد والسلع المتبادلة بينها
 أن دول كل منطقة بإمكانها اعتماد سياسة اقتصادية وتجارية وتعريفة جمركية إلا

  .خارجية مستقلة تجاه الدول غير الأعضاء في المنطقة شبه الإقليمية
  

ويمكن في مرحلة لاحقة ربط قطاعات مختارة بين هذه الأقاليم الجمركية 
يئة ملائمة لقيام منطقة تكتسب فيها الدول المشاركة مزايا نسبية وذلك تمهيدا لخلق ب

  .تجارة حرة واحدة لجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
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وهي عبارة عن إقليم جمركي موحد لجميع :  منطقة التجارة الحرة الكبرى – 3
الدول الأعضاء يعتمد فيه تعريفة جمركية داخلية موحدة وتبقى السياسات الاقتصادية 

تعريفة الجمركية الخارجية لكل دولة عضو في المنطقة والتجارية والخارجية وال
ويمكن اعتبارها أول مرحلة اندماجية فعلية للدول . مستقلة تجاه الدول غير الأعضاء

الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تلبي مستلزمات الاندماج على المستوى 
  .الإقليمي ولا تتضارب مع أحكام ومبادئ النظام التجاري العالمي

  
وهو كذلك إقليم جمركي موحد لجميع الدول الأعضاء :  الاتحاد الجمركي – 4

  .غير أنه تطبق فيه تعريفة جمركية داخلية وخارجية موحدة 
وهي عبارة عن اتحاد جمركي تتمتع فيه السلع :  السوق المشتركة – 5

نقل بحرية الحركة والت) رؤوس الأموال والأيدي العاملة(والخدمات وعوامل الإنتاج 
  .في صلبه

  
وهي عبارة عن سوق مشتركة تستعمل :  الاتحاد الاقتصادي والنقدي – 6

 .عملة موحدة بين كل دولها الأعضاء
 

إن قيام السوق الإسلامية المشتركة بصفة تدريجية يتعدى المفهوم الضيق 
لتحرير تجارة السلع والخدمات التي تضمنه أحكام منطقة التجارة الحرة أو الاتحاد 

مركي ليشمل توفير اشتراطات المنافسة الشريفة وإيجاد الظروف الملائمة التي الج
تتيح حرية الحركة لكافة عوامل الإنتاج ولا سيما تدفق رؤوس الأموال والأيدي 
العاملة وكافة النشاطات التجارية المتصلة بالاستثمار والإنتاج بين الدول الأعضاء 

لى تخلي الحكومات الوطنية بصورة فبعبارة أخرى سيؤدي قيام هذه السوق إ
تدريجية عن صلاحياتها المطلقة في مجال وضع السياسات المحلية الاقتصادية 

  .والتجارية والمالية والاستثمارية
  

كما أن بموجب هذه الأحكام التحررية لكافة عوامل الإنتاج لن يسمح بفرض 
ء الاقتصاديين أي شكل من أشكال التمييز أو المعاملة التفضيلية بين الوكلا

بحيث يحق لأي شخص من الإقليم . كالمستثمرين والمنتجين والتجار وغيرهم
الجمركي البحث عن فرص عمل أو استثمار في أي جزء ضمنه، دون تمييز مما 

وبذلك يفقد البلد . يضمن الحق في التمتع بنفس المعاملة الوطنية للبلد المضيف
رات والهجرة الوافدة من سائر الدول المضيف القدرة على التحكم في الاستثما

  . المشاركة
  



 13

وعليه يتعين على الدول المشاركة العمل على إزالة هذه العوائق أو التعامل 
  .معها عند التقدم في مسلسل الاندماج

  
ومن المعوقات التي تحول دون النجاح في الاندماج المتعارف عليها نقص 

المشاركة لتلبية الطلب المتزايد مع تقدم المدخرات المحلية اللازمة عند بعض الدول 
إلا أن رأس المال . مسلسل الاندماج بغية الاستثمار في المشاريع التنموية المشتركة

والقدرة على الاستثمار ليس هو العائق الوحيد، إذ أن سبب نجاح السياسات 
أو (ة الرأسمالية في الدول الغربية المتقدمة وفي المقابل فشل السياسات الاشتراكي

، لا يمكن تفسيره بتواجد رأس المال فحسب، بل يتجلى ذلك في السيطرة )الشيوعية
خاصة على التجارة والخدمات المتصلة بها من مرافق النقل البري والجوي والبحري 
والموانئ وخدمات الاتصالات وجمع المعلومات التجارية بالسرعة والنجاعة الممكنة 

نقد والبنوك والبورصات المالية وصناديق دعم الإنتاج والتحكم في مسالك التوزيع وال
  . والتجارة ومسالكها عبر العالم

  
وهذا غير متوفر لدى الدول النامية بصفة عامة ويستوجب التركيز عليه كلما 

  .سنحت الفرصة وتقليص أو إزالة سلبياته وأسبابه
  

تي من شأنها لذا يتحتم على الدول الأعضاء تشجيع كل المبادرات والمشاريع ال
أن تساهم في إقامة بنية أساسية أكثر تكاملا وملائمة مع قيام هذه السوق، كما أن 
لتبادل المعلومات والأبحاث والاتصال وتشجيع استعمال التكنولوجيات الحديثة 
وتعميمها على المستعملين الاقتصاديين والتجاريين دور كبير في ترسيخ قيام السوق 

  .ونجاحها
  

 وجود آليات وهياكل ارتكاز للقيام بالدراسات اللازمة ياق يستوجبوفي هذا الس
وأخذ القرارات العاملة وتنفيذ الإجراءات المطلوبة وتسديد المستحقات المترتبة على 

وهذا قد يكون متوفر إلى حد ما إذ تملك المنظمة ما شاء االله من أجهزة من . ذلك
رة ومركز الدارالبيضاء والبنك أمانة عامة إلى هيئات تابعة ومختصة كمركز أنق

ومن . الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وأجهزة متفرعة أخرى
المفروض أن تكون هذه الأجهزة قد اكتسبت ما يمكنها في صورة حشد طاقاتها 
الفنية والمادية المتوفرة لهذا الموضوع من خبرة وتدبير لتغيير هذا الحلم إلى واقع 

  .سملمو
 

ثم يتعين إجراء مسح شامل لما هو قائم من تجمعات اقتصادية فرعية للبلدان 
ا وترسيخ مبادئ  وزرع روح التكامل والتعاون بينهمتهاءالأعضاء بغية دعمها وملا

التحرير التجاري والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والحكمة في التصرف على أن 
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اص وشفافية السياسات الاقتصادية يتماشى ذلك مع زيادة مشاركة القطاع الخ
 .والتشريعية والدستورية ومجاراتها للوضع الاقتصادي العالمي

  
ويهدف هذا المسح إلى التركيز على ما هو قائم من تجمعات إقليمية وتشجيع ما 
يمكن إنشاءه من مشاريع اندماجية تكاملية في المنطقة بما يتيح مرحلة وسيطة 

ه التجمعات الفرعية للتقارب عبر توجيه استثماراتها إلى وانتقالية تتأهب خلالها هذ
وحدات إنتاجية كبيرة الحجم تمكنها من رفع كفاءاتها وقدراتها الإنتاجية والتنافسية 
لمواجهة المنافسة الشرسة على المستوى العالمي وسيؤدي ذلك إلى التخصص على 

 الأجنبية ضمن كيان أساس المزايا النسبية للبلدان الأعضاء وتدفق الاستثمارات
  .اقتصادي كبير

  
وفي ظل بيئة التجارة الحرة والمنافسة الشرسة ستتلاشى وتندثر بعض 
الكيانات الاقتصادية غير المجدية فلا مجال فيه للشركات والصناعات والقطاعات 

فهنا يطرح موضوع . العاجزة على إبداء قدرة تنافسية على مستوى السوق المشتركة
ل الاقتصادي والاختصاص الإنتاجي وتشجيع العمل المشترك عبر ترتيبات التكام

وفي هذا . تأسيس مشاريع إنتاجية وتسويقية مشتركة ومراكز إقليمية دائمة للتجارة
منظمة المؤتمر الإسلامي تجمعات عدة متفاوتة من ناحية الأهداف ّ المجال تعد

جاحات وخبرة في المرسومة والإرادة السياسية المتاحة وما تنطوي عليه من ن
  .المجالين السياسي والاقتصادي

  
  :ويمكن أن نخص بالذكر ما يلي 

  
   العربيةمجموعةالاندماجات الاقتصادية لل

  
 والتقدم الحاصل في مجال إقامة منطقة تجارة جامعة الدول العربية  -

 وتسعى إلى 1998مطبقة لأحكامها منذ سنة الدولة الحرة عربية كبرى تضم 
  .ى إقامة سوق عربية مشتركةالوصول بها إل

 والتقدم 1981 الذي تم تأسيسه في ماي مجلس التعاون الخليجي  -
 إقامة إتحاد  المسلسل الاندماجي بين أعضاءه والوصول إلىالحاصل في

 .ستة دول خليجيةم أعضاءه ويض 2003  ابتداء من سنةجمركي
  :ومن إنجازاته الملحوظة 

 على كافة السلع الأجنبية %5تطبيق تعريفة جمركية مشتركة بنسبة  -
  المستوردة من خارج الإقليم ؛
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 سلعة أساسية من الرسوم الجمركية إضافة إلى الإعفاءات 213إعفاء  -
 التي تنص عليها التعريفة الجمركية الموحدة ؛

 السياسة التجارية الخارجية الموحدة والتعاون مع 2005اعتماد سنة  -
 الخارج كمجموعة اقتصادية واحدة ؛

 . م2010ر الإعتماد على عملة موحدة قبل حلول الفاتح من يناير قرا -
 والبطء الذي سجله في المسار الاندماجي إتحاد المغرب العربي  -

الاقتصادي نتيجة ترجيح كفة السياسة التي سجلت بعض التذبذب في السنوات 
 وذلك رغم إعداده وتوقيعه  الشؤون الاقتصادية والتجاريةعلى حسابالأخيرة 

 في انطلاق الولادة الحقيقية للاتحاد 1991 مارس 10 عدة اتفاقيات مند على
 ونأمل أن يرى النور إن شاء االله بفعل التقارب الذي سجلته بلدانه الجمركي

الخمس بصفة انفرادية مع الإتحاد الأوروبي وخاصة مع دول الضفة الشمالية 
 .للبحر الأبيض المتوسط

نطقة تجارة حرة بين أعضاءها اتفاقية أغادير ومشروع إقامة م  -
 .الأربعة

  
  الاندماجات الاقتصادية للمجموعة الإفريقية

 
" الكوميسا" بأعضائها الإسلامية العشرة و "لإيموا"الاندماجات الإفريقية  -

 وما حققته من نجاحات  دولة عضو22الستة على مجموع بأعضائها الإسلامية 
  .في سعيها لإقامة اتحاد جمركي

  
تشكل هذا " لإيموا" الاقتصادي والنقدي لبلدان إفريقيا الغربية الاتحاد* 

 مقصد إنشاء سوق موحدة توفر 1994 يناير 10الاتحاد بموجد معاهدة 
حرية انتقال البضائع والخدمات والأشخاص والأموال وفي نفس الوقت 

  .كإجراء لاحتواء تخفيض قيمة الفرنك الإفريقي
  

 وذلك بتطبيق نظام 2000الجمركي في يناير بلغ هذا الاتحاد مرحلة الإتحاد 
من مدونة رسوم وإحصاءات  أساسا منالتعريفة الجمركية الموحدة وتستمد 

  ).ECOWAS(المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 
    

دخل الاتحاد في مفاوضات للتوصل لإبرام اتفاقية تفاضلية في مجال التجارة 
نطقة كتونس ومصر، وذلك لما حققته من دول خارج هذه الموالاستثمار مع عدة 

  .على غرار ما يجري في الكوميسانجاحات 
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    : الاندماجات الاقتصادية للمجموعة الأسياوية
  

والتي ) آسيان(منطقة التجارة الحرة لرابطة أقطار جنوب شرق آسيا * 
من ضمن التسع ) بروناي وإندونيسيا وماليزيا(تضم ثلاث دول إسلامية 

 التي تهدف إلى 1992تم عقد الاتفاقية التأسيسية لها سنة . ركةالدول المشا
قيام منطقة تجارة حرة بين أعضاءها تستكمل ملامحها من المفروض سنة 

وتنطوي الاتفاقية على .  م2003 إلا أنه تم تقديم موعدها إلى سنة 2005
  .برنامج شامل لتخفيض التعريفات على المستوى الإقليمي

ى الدول المنضمة لهذه المنطقة واختلاف أنظمتها ويوحي اختلاف مستو
السياسية للوهلة الأولى بأن هذا التجمع لا يعد نموذجا مثاليا للتكامل 

إلا أن دول هذه المنطقة أثبتت على كفاءتها وقدرتها . الاقتصادي والسياسي
وتشمل عضوية هذه الدول كل من الستة الدول . الاندماجية والتنافسية

بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاندة المؤسسة وهي 
  . لاوس وميانمار وكنبوديا1995وانضمت إليهم فيما بعد وابتداء من سنة

 الذي أسس سنة )أبيك(دى التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك تمن* 
) منها بروني وإندونيسيا وماليزيا( دولة في البداية 12 بعضوية 1989

بما فيها الولايات المتحدة واليابان ( دولة 21ددها فيما بعد إلى وارتفع ع
ويعتبر هذا المنتدى ). والمكسيك والصين والهونغ كونغ وروسيا والشيلي

منذ بداية تأسيسه المنطقة الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم إذ سجلت 
ادرات  من النمو العالمي وتضاعفت نسب الص%70دوله خلال العقد الأول 

والاستثمار الأجنبي المباشر والناتج القومي الإجمالي فيه وازدادت فرص 
إذ استفادة . العمل والقدرة التنافسية وتراجع مستوى الفقر بصفة ملحوظة

المواطن في بلدان هذه المنطقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من 
  .الإجراءات الفردية والجماعية التي اتخذتها البلدان الأعضاء

 خلفا لمنظمة التعاون 1985 التي أنشئت سنة منظمة التعاون الاقتصادي* 
وما ). 1979-1964( سنة 15الجهوي للتنمية والذي دام كيانها ما يقارب 

يمكن ملاحظته أنه رغم ما حققته منظمة التعاون الاقتصادي من تقارب بين 
تجمعات دولها الإسلامية العشرة إلا أن ذلك يبقى محدودا مقارنة مع ال

  . الاقتصادية الأخرى وأخذا بالمعايير الدولية لمفاهيم الاندماج
  

 )CEI(مجموعة الدول المستقلة لدول آسيا الوسطى وينطبق ذلك على 
 SEPTA : la Zone Préférentielle des pays de l'Asie du Sud ("السبتا"وما يعرف ب 

Est..( 
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نتماء بعض الدول إلى تجمعات كما يجدر التذكير هنا أنه بالإضافة إلى ا -
لإسلامي يسجل البعض اقتصادية إقليمية وفرعية في نطاق منظمة المؤتمر ا

ا في الوقت نفسه إلى تجمعات اقتصادية إقليمية أخرى خارج منها انتماءه
لذا، يفترض عند الخوض في قيام السوق الإسلامية الأخذ بعين . المنظمة

عضاء في هذه التكتلات الاقتصادية خارج الاعتبار التزامات بلدان منظمة الأ
 .مركي للمنظمة أو إيجاد الحلول الملائمة لهاالإقليم الج

  
 كما يلاحظ انتشار الدول الإسلامية على رقعة جغرافية واسعة النطاق، -

وتباين مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من حيث عدد سكانها 
عية ومستوى نموها والتزاماتها الدولية وهيكلة اقتصادها ومواردها الطبي

والفجوة الحاصلة في مستويات الدخل بين الدول الفقيرة والغنية فيها إذ تعد 
 دولة أقل نموا ضمن الخمسين في العالم ويرتكز 22منظمة المؤتمر الإسلامي 

اقتصادها على تصدير بعض المواد الأولية غير النفطية وعائدات الرسوم 
  .ر للدخلدلتوريد كمصالجمركية على ا

  
وبصفة عامة يتسم النشاط الاقتصادي والاجتماعي المتمحور خاصة حول 
الموارد الطبيعية والمواد الزراعية واستخراج النفط لمعظم الدول الإسلامية إلى قلة 
التنوع وضعف استعمال التكنولوجيا العالية في التصنيع مما يحد من جلب الاستثمار 

لتجارة البينية إذ أن القسم الأكبر من التجارة الخارجية لهذه الخارجي المباشر وا
الدول يتم مع دول غير أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كالاتحاد الأوروبي 

  .والولايات المتحدة
  

وعموما، يتعين على الدول الأعضاء تكثيف جهودها بغية دعم هذه التجمعات 
يز التعاون الاقتصادي والتجاري بينها لتحديد الاقتصادية الإقليمية القائمة ومن ثم تعز

المزايا النسبية لها وانتقاء المجالات والقطاعات ذات الأولوية القادرة على الإسهام 
  . بصفة أوفر لبلوغ الهدف المنشود وهو سوق إسلامية مشتركة

  
إلا أن ما جاء سابقا من تهيئة بيئة ملائمة لقيام سوق إسلامية مشتركة يفترض 

قه إيجاد إطار قانوني ومرجعي يرتكز عليه كل هذا البناء الاقتصادي والتنموي لتحقي
ويتماشى والوضع الاقتصادي العالمي لكي لا يتم معارضته أو اتهامه بأشكال أخرى 
من الاندماجات والتكتلات التي تتعدى أهدافها الأمور الاقتصادية البحتة لتتسع إلى 

ولتحقيق هذا القدر من . التمييزية غير المعلنةالأهداف السياسية أو العسكرية أو 
القدرة على التحرك في اتجاه التحرير والاندماج بين الدول الأعضاء في المنظمة 
لبلوغ الهدف المنشود، وضعت المجموعة الدولية معايير وشروط ومبادئ وأحكام 

 إقامته عامة يتم التحرك في إطارها لإضفاء الشرعية القانونية على التجمع المزمع
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مما يعني بعبارة أخرى الحصول على الاستثناءات اللازمة لتمكين الدول الأعضاء 
قيام السوق الإسلامية المشتركة بدون مطالبة تدريجيا من تبادل المزايا بينها لبلوغ 

الدول خارج هذه السوق بالاستفادة من نفس المزايا والمعاملات التفضيلية بين الدول 
  . الجمركي الموحد المكون ضمن هذه السوقالأعضاء في الإقليم

  
ومن هنا يحق التساؤل عن فرضية وجود ما يمكن أن يستجيب لهذه   

الاشتراطات القانونية الدولية في صلب منظمة المؤتمر الإسلامي وبالتالي استعماله 
أو استغلاله كإطار قانوني لقيام السوق الإسلامية المشتركة تكون معالمها واضحة 

  . له المجموعة الدولية بدون تحفظاتلكي تقب
  ,فيتعين إذا فحص وفهم هذا القانون الدولي للاندماج الاقتصادي  

  
IV -الإطار القانوني والتشريعي الدولي لقيام السوق المشتركة   

  
إن خلق بيئة ملائمة لتحرير التجارة وإنشاء تجمعات إقليمية وفرعية اقتصادية 

مؤتمر الإسلامي يعتبر السبيل الأمثل لتوفير وشبه اقتصادية في صلب منظمة ال
أسباب نجاح قيام سوق إسلامية مشتركة، لو كانت هذه السوق سيترتب عليها وضع 
معاملات تفضيلية وتمييزية بين أعضاءها بدون أن تخل بمبدأ عدم التمييز مع الدول 

  .رعايةخارج الإقليم الجمركي المزمع إنشاءه وبعبارة أخرى مبدأ الدولة الأكثر 
  

والأصل أن الهدف من قيام السوق هو الإخلال بهذا المبدأ بصفة قانونية أي 
 بدون تعميمها على  أو الإقليم الجمركي تمرير مبدأ تبادل مزايا بين دول السوق

الدول خارج السوق كما هو الحال بالنسبة للتكتلات الاقتصادية الناجحة كالاتحاد 
تبادلة بين أفراده على الدول الأخرى فيجني أرباحا الأوروبي الذي يحجب المزايا الم

كبيرة ويضفي على هذا الوضع المتراكم بالاستثناءات، الشرعية الدولية والتي تكمن 
في الحقيقة في كيفية وقدرة الدول الأعضاء على استغلال الاستثناء القار والمعروف 

 للغات بالنسبة لتجارة 24من الالتزام بأحكام ومبادئ التجارة الدولية وهو المادة 
وهذه المواد تعتبر المرجع .  من الغاتس بنسبة لتجارة الخدمات5السلع، والمادة 

  .الرسمي للمجموعة الدولية لتبرير مثل هذه المشاريع ذات الطابع التمييزي
  
إلا أنه يسمح للدول النامية وخاصة منها الأقل نموا في بعض الحالات  -

الخروج عن هذه المرجعية التشريعية القارة واستغلال الاستثنائية والانتقالية 
استثناءات أخرى لا تغني من جوع حسب تقديري لأنها تبقى محدودة المدى 
ولا يمكن الاعتماد عليها للارتقاء إلى سوق إسلامية مشتركة واضحة البنية 

  .لا يمكن أن تعرقل مسيرتها أية جهة دولية أو قانونيةالتي والمعالم 
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ن استعصى على بقى من البديهي استغلال هذه الاستثناءات الأخرى إلكن ي -
ء إلى هذه المرجعية القارة والرسمية سالفة الذكر رغم أن الدول الإسلامية اللجو

تمعنا في عضوية منظمة موقف الدول الإسلامية الأعضاء يبقى هشا إذا ما 
 )57 دولة على 22(ا عده من دول أقل نموالمؤتمر الإسلامي إذ أنه رغم ما ت

إلا أنه يشمل كذلك دول ذات وزن اقتصادي وسياسي واستراتيجي لا يستهان 
به يصعب في مراحل متقدمة على درب بناء هذه السوق الدفاع عليها ضمن 

  :ا يلي ـهذه الاستثناءات الأخرى والتي تتمثل في م
  

اده الثلاث  والمتمثل في مو1965الفصل الرابع الذي تم إضافته إلى الغات سنة  -
إلا أن هذا الفصل لم يتم استغلاله من قبل الدول النامية . 38 و 37 و 36

بصفة تستحق الذكر لما لهذا الاستغلال من ارتباط بإرادة الدول المتقدمة، إذ أنه 
ما تحتويه مواد هذا الفصل من معاني وغموض في التعامل مع وبالنظر إلى 

 بقدر أن تسمح الدول المتقدمة  منزاميطلب بدون إل" يمكن القول أنه مزاياه
 ولاسيما التعاون فيما بينها  حقها في التنمية استغلالالمستطاع للدول النامية في

إن هذه المرجعية لا يمكن أن تكون كافية لإضفاء . "بصفة تفاضلية وتمييزية
طابع الشرعية على خرق مبدأ المعاملة غير التمييزية بين البلدان الأعضاء في 

نظمة العالمية للتجارة التي يرتكز عليها بالأساس قيام أي تكتل اقتصادي الم
 .قوي عبر العالم

  
وينطبق كذلك هذا التفسير على الأنواع الأخرى من الاستثناءات التي تلتجئ  -

مبـدأ "ـ إليها الدول النامية في وقت ما لتبرير معاملات تفضيلية بينها ك
" Traitement Spécial et différencié  "معروف بـال "المعاملـة التمييزية الخاصـة

 ".la Clause d’habilitation" المعروف ب "مبدأ التمكين"أو 
  

وفي خلاصة القول، لا يمكن في أي حال من الأحوال الاعتماد على هذه 
الاستثناءات الأخرى هشة المعالم لتبرير إقامة سوق إسلامية مشتركة حسب المفهوم 

 دون اللجوء إلى المرجع الاستثنائي القار والرسمي المعتمد دوليا في المتداول عالميا
  . من الغاتس5 للغات والمادة 24مثل هذا المشروع الطموح وهو مقتضيات المادتين 

  
V -الإطار التشريعي القانوني المتاح إقليميا لقيام سوق إسلامية مشتركة :   
  

 تمتلك إطار قانونيا وتشريعيا لا يمكن أن يقال أن منظمة المؤتمر الإسلامي لا  
إذ أنه علاوة على إعلان . يمكنها من إنشاء سوق إسلامية مشتركة بصفة تدريجية

النية لإقامة سوق إسلامية مشتركة وتواجد آليات وأجهزة تنظيمية مؤسساتية لمتابعة 
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وتنفيذ ذلك وتجمعات اقتصادية إقليمية وفرعية، أبرمت دول المنظمة بينها عدة 
 بعض التعديلات  بعد إجراءيات اقتصادية وتجارية يمكن الارتكاز عليهااتفاق

والترتيبات عليها للخروج بإطار قانوني لقيام السوق الإسلامية المشتركة متلائما مع 
  .الإطار القانوني الدولي

  
  : ويتمثل هذا الإطار الإقليمي خاصة في ما يلي   

  
 والفني والتجاري والإستراتيجية الاتفاقية العامة حول التعاون الاقتصادي -

 بين الدول الأعضاء وخطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
والتي تعتبر أول الوثائق في مستوى المنظمة تطرح الهدف الأساسي 
المتمثل في تحقيق تكامل تدريجي بين اقتصاديات هذه الدول بغية إقامة 

تكامل الاقتصادي في مرحلة سوق إسلامية مشتركة أو أي صورة أخرى لل
  . لاحقة

  
ترمي هذه الخطة في الأساس إلى زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري   

قاء القطاعات والتنفيذ المشترك بين البلدان الأعضاء في المنظمة من خلال انت
مشاريع ملموسة تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية والأفضليات المتبادلة بين البلدان ل
مشاركة تتم مناقشتها في إطار اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ال
  .ولة عن النواحي الاقتصادية في المنظمةؤباعتبارها الجهة المس) كومسيك(
  

ورغم أهمية هذا الإطار القانوني ومدى إسهامه في تحقيق التكامل الاقتصادي   
اء مما سيسهل قيام سوق إسلامية وتركيز بنية أساسية أكثر تكاملا بين الدول الأعض

مشتركة أو أي صورة أخرى للتكامل الاقتصادي، إلا أن ذلك لا يمكن اعتباره إطارا 
  .قانونيا حسب المفهوم الدولي لقيام هذه السوق

  
  .اتفاقية الإطار لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء -

  
 الكومسيك في دورته  من قبل1990لقد اعتمدت هذه الاتفاقية في أكتوبر 
 عندما صادق عليها عشرة دول 2002السادسة ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 
  . أعضاء وهو الحد الأدنى المطلوب لذلك

  

وبعد دخولها حيز التنفيذ طلبت الكومسيك بوصفها الجهة المشرفة على تنفيذها، 
 2003من المركز الإسلامي لتنمية التجارة ومكتب تنسيق الكومسيك سنة 

بتشكيل لجنة المفاوضات التجارية تضم في عضويتها البلدان الأعضاء الموقعة 
والمصادقة على الاتفاقية، وأنجزت هذه اللجنة أشغالها خلال الجولة الأولى من 
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 وأفضت إلى 2005 و 2004سنتي ) تركيا(المفاوضات التي أقيمت بأنطاليا 
 الأفضليات التجارية فيما بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام

والذي تضم كذلك إجراءات إضافية ) بريتاس(الدول الأعضاء في المنظمة 
تسمح للدول الراغبة في التسريع الطوعي لتخفيض الرسوم الجمركية بينها 

 وتمت الموافقة على هذا البروتوكول من قبل الكومسيك).  تراك–فاست (
 دول أعضاء على الأقل إذ 10من قبل وستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه 

  . دول إلى حد الآن9بلغت هذه الدول المصادقة 
  

ن هذه الاتفاقية ذات الطابع التفاضلي والمبرمة بين دول ويمكن القول إذا أ
إسلامية تعد كلها من الدول النامية بمستوياتها الإنمائية الاقتصادية المختلفة من دول 

 وعرفت جولةأقل نموا والتي دخلت أخيرا حيز التنفيذ نامية متقدمة إلى وسيطة إلى 
  وصادقت عليها)تركيا( بأنطاليا 2005 و 2004خلال سنتي مفاوضات أولى من ال

، تعتبر الأكثر تناغما مع طبيعة  الموقعة عليه30 دولة إسلامية من 18إلى حد الآن 
  .ما يؤمل القيام به بين الدول الإسلامية

  
قبل أي  1990 المعتمدة من قبل دول المنظمة منذ سنة إلا أن هذه الاتفاقية

، والتي 1995إنشاء المنظمة العالمية للتجارة واتفاقياتها وأنظمتها المتطورة سنة 
يمكن تمريرها للمجموعة الدولية في نطاق ما يعرف بمبدأ التمكين والذي يسمح 

 أفضليات تجارية للدول النامية الحصول على امتياز أو استثناء يتم بموجبه تبادل
بينها بدون تعميمها على الدول الأخرى، لا تسمح في الوقت نفسه بالتدرج بموجبها 
وعبر مرجعيتها بدون إجراء تعديلات عليها للارتقاء بها إلى المستويات المطلوبة 
اللاحقة للوصول إلى قيام سوق إسلامية مشتركة مرورا بمناطق تجارية حرة إلى 

دة إلى إتحاد جمركي يتم تدعيمه من الناحية النقدية منطقة تجارة حرة موح
  .والاستثمارية والإنتاجية والعمالية

  
غير أن ذلك لا يعني أن هذه الاتفاقية لا يمكن الاعتماد عليها لإيجاد هذا 
الإطار الملائم لقيام السوق الإسلامية المشتركة بل إن هذه الاتفاقية تنطوي على عدة 

طار القانوني الملائم من ناحيتي المحتوى والشكل فهي من إيجابيات لبلوغ هذا الإ
ناحية سهلة التعديل والملائمة مع ما هو مطلوب دوليا لقيام مثل هذا التكتل 
الاقتصادي ومن ناحية أخرى لا تتطلب إجراءات معقدة ولا تستهلك جهدا وزمنا 

وصادقت ادها إذ أن ذلك من الحصيل الحاصل فالدول التي وقعت كبيرين لاعتم
  . دولة إلى حد الآن لن يتطلب منها إعادة التوقيع أو التصديق20عليها وهي 
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ولملائمة هذا الإطار الأخير بما يتماشى والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي 
الجديد والظروف الاقتصادية التنموية للدول الأعضاء فيتعين الاستئناس بخبرة 

دول الأعضاء لإجراء هذه التعديلات اللازمة مختصين دوليين يفضل انتماءهم إلى ال
على الاتفاقية بغية تفعيلها لكي تستجيب إلى المتطلبات القانونية والإجرائية الدولية 
والإقليمية بما يمكن إنجاز السوق الإسلامية المشتركة وفقا لمراحله العملية، على أن 

قامة السوق الإسلامية تتوافق الدول الأعضاء على أعلى المستويات لإعلان النية لإ
المشتركة بصفة تدريجية ووفقا للأحكام الدولية وعلى أساس تفعيل اتفاقية الإطار 
لنظام الأفضليات التجارية كإطار قانوني لذلك وتقديم مذكرة في هذا الخصوص إلى 

  .المنظمة العالمية للتجارة
  

ت عليه من وفي انتظار ذلك يمكن إذا العمل بموجب هذه الاتفاقية وما أسفر
نتائج إيجابية من تخفيض في الرسوم الجمركية وتخفيف في القيود غير الجمركية 
في المفاوضات المتعددة الأطراف لجولة أنطاليا السابقة وفي الجولات التفاوضية 
القادمة وكذلك ما حصل من توسع في سوقها بزيادة عدد الدول المصادقة عليها 

الشيء الذي سيؤدي إلى تنفيذ المرحلة الأولى من  دولة إلى حد الآن 18والذي بلغ 
 بين الدول المشاركة الأعضاء قيام منطقة التجارة التفضيليةمسلسل الاندماج وهو 

في منظمة المؤتمر الإسـلامي وتعظيم فوائدها الاقتصاديـة ولاسيما في ميداني 
  .التجارة والاستثمار

  
لوصل بين التجمعات الاقتصادية ويمكن لهذه المنطقة التفضيلية أن تمثل همزة ا

القائمة التي تنتمي إليها كافة البلدان الأعضاء تقريبا أو في طريقها إلى الانتماء 
وتكون بمثابة الخطوة الإنتقالية الأساسية باتجاه تكامل إقتصادي أكثر شمولية بين 

ي في مجال التجارة والاستثمار ف" برنامج العمل العشري"هذه الدول إنسجاما مع 
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تم اعتمادها أخيرا في القمة 

خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز "الإستثنائية الثالثة للمنظمة وتنفيذا لـ 
 والتي نصت في المجال 1994المعتمدة سنة " التعاون الاقتصادي والتجاري

ارية حرة على المستويات الإقليمية تشجيع ودعم إنشاء مناطق تج"التجاري على 
وشبه الإقليمية باعتبارها مراحل أساسية تجاه التكامل التام في منظمة المؤتمر 
الإسلامي بما في ذلك الوصول في نهاية المطاف إلى خلق سوق إسلامية مشتركة 

  ".بصورة تدريجية
  

على مر وقد تساهم العديد من البلدان الأعضاء في المنظمة عبر ما اكتسبته 
السنين في تجاربها في مجال الاندماج والتكامل الاقتصادي من خبرة ومقدرة، في 
إقامة شكل أوسع حجما وأكثر تقدما من أشكال هذا التكامل مثل منطقة تجارة حرة 
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ويتطلب تحقيق هذا الهدف قيام . كبرى لكل الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة
ن الأعضاء حول هذه الدول المحورية ذات الخبرة تعاون وتنسيق وثيقين بين البلدا

الواسعة في مجال التجمعات الاقتصادية وذلك في مختلف المجالات وخاصة منها 
  .الاستثمار والتجارة

  
كما يتطلب من الدول ذات القدرة المحدودة الاستمرار في عملية الإصلاح 

يس عمل القطاع العام السياسي والاقتصادي وتطوير أنظمة التجارة والاستثمار وتكر
في إدارة التنمية وتحديد السياسات الإستراتيجية وتفعيل دور القطاع الخاص في 
إنتاج وصناعة التنمية واكتساب قدرة تنموية ذاتية وبيئة ملائمة ولو بسرعة متفاوتة 

  :عبر 
  .بناء بنية تحتية وعلمية صلبة •
المستثمرة واكتساب القدرة على جلب الاستثمار واستعادة الأموال  •

  .خارجيا
والتركيز على بعض القطاعات الواعدة والقادرة على التنافسية وتكريس  •

 .الشفافية وسيادة القانون
 

مما سيسهل حتما عملية الاندماج في التجمعات الإقليمية والانصهار في 
  .العولمة

  
  


